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، شھد نشاط منظمات المجتمع المدني في تونس نمواً سریعاً. 2011منذ سقوط الرئیس زین العابدین بن علي عام 
وتملك ھذه المنظمات أھدافاً واھتمامات متنوعة تتراوح بین النقابات العمالیة ومجموعات المناصرة والجمعیات 

التطوعیة. وقد دعم صانعو السیاسات الغربیون  أنواع أخرى متنوعة من الجمعیاتجانب الخیریة المدرسیة، إلى 
المجتمع المدني وكانوا یأملون في أن تعمل ھذه المنظمات غیر الحكومیة كمحرك رئیسي في تحول الدولة عن 

، أثار التراجع الدیمقراطي في تونس السؤال التالي: ما الذي 2021الحكم الاستبدادي. ولكن منذ تموز/یولیو 
 لاھتمام والدعم للمجتمع المدني التونسي؟كان یعنیھ كل ھذا ا

من أجل دراسة المفارقة الظاھرة المتمثلة  2011یستعرض ھذا البحث تجارب المجتمع المدني التونسي منذ عام 
بمجتمع مدني قوي في ظل دیمقراطیة آخذة في التراجع. وعلى الرغم من مجموعة الإنجازات الرائعة، كان 

ني من سلسلة تحدیات وقیود حتى قبل إجراءات استیلاء الرئیس قیس سعیدّ على المجتمع المدني التونسي یعا
السلطة. وتشمل ھذه محاولات الحكومة تشدید اللوائح الخاصة بنشاط المجتمع المدني؛ وطبقة سیاسیة ضعیفة 

السیاسیة  وغیر فعالة بشكل متزاید مقترنة باقتصاد مشلول؛ وانقسامات واسعة النطاق مرتبطة ومدعومة بالبیئة
 الاستبدادیة بشكل متزاید.



ویستند ھذا البحث إلى مراجعة المؤلفات الثانویة ومقابلات مع ناشطین في المجتمع المدني التونسي، ومراقبي 
عملیة التحول الدیمقراطي في تونس بشكل عام، وممثلین عن مجتمع المانحین الأجانب الذین یمولون نشاط 

عى إلى تقدیم لمحة عامة عن كیفیة تطور العلاقة بین المجتمع المدني والدولة، المجتمع المدني التونسي. ویس
في سبیل تحدید قیود ھذه المنظمات غیر الحكومیة والفرص المتاحة لواشنطن ومجتمع المانحین الدولیین 

 للاستفادة منھا بشكل فعال لإحداث تغییر دیمقراطي.

 نھتم بالمجتمع المدني؟ لماذا
صطلح "المجتمع المدني" إلى شبكات الجمعیات التطوعیة التي لا تتبع للدولة والتي تخدم "أھدافاً عموماً، یشیر م

ومصالح مشتركة، غیر سیاسیة وغیر ھادفة للربح". ویشیر مصطلحا "منظمات المجتمع المدني" و"المنظمات 
ة حقوق الإنسان إلى تنظیم غیر الحكومیة" إلى ھذه الجمعیات التي قد تتراوح أھدافھا واھتماماتھا من حمای

 2011الأنشطة الترفیھیة. ولطالما افترض مجتمع تعزیز الدیمقراطیة أن وجود ھذه الشبكة في تونس منذ عام 
والتي ینسجم نموھا على ما یبدو مع تطور المؤسسات الدیمقراطیة، من بینھا العملیات الانتخابیة الحرة  -

 یلعب دوراً إیجابیاً. -والنزیھة 

المجتمع  یؤديع الكثیر من سمات المجتمع المدني بأھمیة للدیمقراطیة والتحول الدیمقراطي. أولاً، ویضطل
ً العمل كشریك  المدني وظیفة مزدوجة تجاه الدولة، إذ یسعى إلى ضبط سیطرة الدولة وسلطتھا، ولكن أیضا

صل بشكل واضح عن الدولة معھا، لا سیما مع ترسیخ الدیمقراطیة. بعبارات أخرى، إن المجتمع المدني منف
ویلعب بالتالي دوراً مھماً في منع الدولة من التعدي على حریات المواطنین، ولكنھ غالباً ما یسعى إلى تحقیق 
الأھداف ذاتھا كالدولة، ویمكن بالتالي أن یكون شریكاً للحكومة أیضاً. ویؤدي المجتمع المدني وظائف تساعد 

یمقراطیة، فقد تكافح على سبیل المثال منظمات المجتمع المدني الفساد، أو في بناء "المكونات" المختلفة للد
تسعى إلى تحقیق الشفافیة أو الوصول إلى المعلومات، أو تنشر الوعي بشأن القضایا الاجتماعیة وتسعى إلى 

بالإضافة  إیجاد حلول لھا، أو تعزز قبول التنوع والمشاركة السیاسیة، أو تساھم في إیصال الأصوات المھمشة.
ً في تعزیز الفضائل  إلى ذلك، وبغض النظر عن علاقات المجتمع المدني مع الدولة، فھو یلعب دوراً مھما

 الدیمقراطیة بما أنھ، بحكم تعریفھ، مجال یتم فیھ تبادل الأفكار المتنوعة ومناقشتھا بدون عنف.

 السیاق التونسي
فیھ المجتمع المدني التونسي، ویصف مروحة المنظمات  یعرض ھذا القسم السیاق القانوني المحدد الذي یعمل

 التي یتضمنھا المجتمع المدني وأنواعھا.

 الإطار القانوني

في ظل حكومتي الحبیب بورقیبة وزین العابدین بن علي الاستبدادیتین، خضعت منظمات المجتمع المدني 
المتوقع أن تحاكي سردیة الدولة "الموحِدة" للمراقبة عن كثب وغالباً ما تم اختراقھا من قبل الدولة، وكان من 

والعلمانیة إلى حد كبیر. وعلى الرغم من اختلاف العلماء حول مدى تحوّل منظمات المجتمع المدني التونسیة 
ً إلى حركة معارضة في ظل ھذه الحكومات الاستبدادیة، اضطلع نشاطھا بأھمیة خولتھا إرساء أسس  فعلیا

 بعد الإطاحة ببن علي.المجتمع المدني التي ظھرت 

، كان القانون التونسي یفرض على الراغبین في تشكیل منظمات المجتمع المدني طلب إذن من 2011قبل عام 
الحكومة. فالقیود القانونیة كانت واسعة النطاق لدرجة أنھ عند سقوط بن علي، لم یكن ھناك سوى حوالي عشر 



، تمت 2011یر. وفي تغییر كبیر للإطار القانوني بعد عام منظمات غیر حكومیة مستقلة، وفقاً لبعض التقار
") الذي لا یزال ساریاً، أصبح بإمكان 88-2011" ("مرسوم عدد 88-2011قوننتھ في "مرسوم بقانون رقم 

المنظمات الإعلان عن وجودھا وتلُزم الدولة بالاعتراف بھا واحترام استقلالیتھا طالما أن قوانینھا الداخلیة لا 
 لى "التحریض على العنف أو الكراھیة أو التعصب أو التمییز على أساس الدین أو العرق أو المنطقة".تدعو إ

وتجدر الإشارة إلى جانبین آخرین للإطار القانوني التونسي المتعلق بالمجتمع المدني. یقوم الجانب الأول على 
ات الإبلاغ بشكل كامل عن أي تمویل تتلقاه، تنظیم التمویل الأجنبي. وبموجب القانون الحالي، یتعین على الجمعی

بما في ذلك التمویل من الكیانات الأجنبیة، علماً أنھ غیر محظر علیھا قبول ھذا التمویل. ویعُتبر ذلك مھماً لأن 
تنظیم التمویل الأجنبي یمكن أن یشكل أداة حكومیة لمحاولة تقیید أنشطة منظمات المجتمع المدني، كما یبینّھ 

 ناه.البحث أد

ثانیاً، یمیز القانون التونسي بین الجمعیات والأحزاب السیاسیة، ولكن من الناحیة العملیة، قد یكون ھذا التمییز 
صعباً. ومن المعروف جیداً أن بعض الجماعات الخیریة ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالأحزاب السیاسیة التي أنشأت 

تفیدین. كما یمكن استخدام الجمعیات لإخفاء تلقي الأموال الجمعیات لتقدیم الصدقات من أجل كسب أصوات المس
الأجنبیة، أي "تمویل الدعوة والخدمات الاجتماعیة التي تقدمھا المنظمات الدینیة المحافظة"، الذي یأتي عادةً 

 من دول "مجلس التعاون الخلیجي"، خصوصاً المملكة العربیة السعودیة وقطر.

ً عندما ینضم الأفراد ویصبح الخط الفاصل بین الأحزاب  السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني أكثر غموضا
المنظمات أو یؤسسونھا. على سبیل المثال، لقُب "مركز دراسة الإسلام إلى الناشطون في السیاسة 

 ـ"الأدوات المباشرة" لـ "حزب النھضة الإسلامي"، إذ تتوافق CSIDوالدیمقراطیة" ( ) و "مؤسسة الیاسمین" ب
لمنظمتین وقیمھما بشكل وثیق مع أھداف الحزب وقیمھ، وقد یكون أعضاؤھما ناشطین للغایة داخل أھداف ا

الحزب، ولكنھما من الناحیة الفنیة منظمتان منفصلتان. وبشكل عام، یلتزم الشباب الذین یشكلون المجتمع المدني 
العلمانیة، إلا أنھم یتشاركون شكوكھم التونسي بأیدیولوجیا سیاسیة علمانیة، وفي حین أنھم لا یمثلون الأحزاب 

 تجاه الإسلامیین.

وتشكل الجمعیات المھنیة فئة رئیسیة من منظمات المجتمع المدني في تونس، وھي قائمة منذ ما قبل سقوط بن 
علي، إلى جانب المنظمات النسائیة واتحادات الطلاب و "الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان" 

)LTDH النقابات العمالیة لقانون العمل التونسي الذي لا ینطبق على غالبیة منظمات المجتمع ). وتخضع
) أیضاً عن معظم منظمات المجتمع المدني الأخرى UGTTالمدني. ویختلف "الاتحاد العام التونسي للشغل" (

حزب الحاكم، حتى أنھ قدم بما أنھ یلعب دوراً سیاسیاً صریحاً، إذ شكل في البدایة جزءاً من الھیكلیة النقابیة لل
مرشحین في الانتخابات البرلمانیة. كما یشارك أیضاً إلى جانب منظمات أخرى في أنشطة شبھ سیاسیة، مثل 

لتوجیھ العملیة نحو انتخابات ما  2011الانضمام إلى لجنة الإصلاح السیاسي التي تشكلت في أعقاب ثورة عام 
 بعد الثورة.

 المشھد العام

، تم تشكیل آلاف الجمعیات الجدیدة في 2011عدد الجمعیات القلیل الذي كان موجوداً قبل عام بالإضافة إلى 
 24000السنوات التي أعقبت سقوط بن علي. ویحتوي السجل الرسمي للشركات الوطنیة حالیاً ما یقرب من 

ط (وفقاً لبعض التقاریر جمعیة فق 400أو  300جمعیة مسجلة. إلاّ أن عدد الجمعیات الناشطة منھا یقُدر بحوالي 
یحصي السجل "معدل الموالید" ولیس "معدل الوفیات"). وتعتبر ھذه أعداداً منخفضة بما أن عدد سكان تونس 



ملیون نسمة. وتشمل أنواع الاھتمامات التي تغطیھا ھذه المروحة الواسعة من الجمعیات قضایا  12یبلغ نحو 
ھتمامات التعلیمیة، والاھتمامات الثقافیة (مثل الفنون والإعلام)، المرأة، والبیئة، وحقوق مجتمع المیم، والا

 .وغیرھاوالأنشطة الریاضیة، 

وتتلقى غالبیة منظمات المجتمع المدني الناشطة تمویلاً كبیراً من الحكومات الأجنبیة، سواء من خلال المنح 
تمویل العام للجمعیات محدوداً ویقتصر المباشرة أو المنح الفرعیة من الشركاء المنفذین للحكومات. ویعُتبر ال

على المنظمات الخیریة ویأتي معظم التمویل من "الاتحاد الأوروبي" والدول الأوروبیة. وتدیر الولایات المتحدة 
لة من وزارة الخارجیة ("مكتب الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والعمل" في المقام الأول)؛ ومنح  برامج مموَّ

یات المتحدة في تونس؛ و"الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة". ویتم تنفیذ المشاریع التي مباشرة من سفارة الولا
تدعمھا ھذه الصنادیق من قبل مجموعة من الشركاء، یتخذون عموماً من واشنطن العاصمة مقراً لھم ویملك 

روع الممول، ولكن معظمھم مكاتب قائمة على المشاریع في تونس فقط، والتي یتم إغلاقھا عند انتھاء المش
ً في تونس. كذلك، یمول المانحون  ً دائما القلیل منھا، مثل "معھد الولایات المتحدة للسلام"، یملك مكتبا
الأوروبیون منظمات المجتمع المدني من خلال مجموعة متنوعة من الآلیات، ولدى المؤسسات الممولة من 

و "مؤسسة كونراد أدیناور"، و "مؤسسة آنا  الدولة والمؤسسات الخاصة مثل "مؤسسة فریدریش إیبرت"،
 لیند"، تواجد رئیسي في البلاد.

أخیراً، تتمتع منظمات التأیید والموالاة والخدمات الدولیة التي یقع مقرھا الرئیسي خارج تونس والتي تعمل عبر 
ثل "منظمة الحدود بحضور بارز في تونس. وتشمل ھذه المنظمات غیر الحكومیة الدولیة منظمات معروفة م

العفو الدولیة"، و"ھیومن رایتس ووتش"، و "أوكسفام"، و"محامون بلا حدود"، و"مؤسسات المجتمع 
المنفتح"، و"المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب". وتعتبر الكثیر من ھذه المنظمات غیر الحكومیة الدولیة أنھا 

 ولا تعتبر نفسھا منافسة لھا.تدعم منظمات المجتمع المدني التونسیة بھدف تعزیز قدراتھا، 

 2011تطور المجتمع المدني التونسي منذ عام 
، وعلى وجھ 2011یتناول ھذا القسم كیف نما المجتمع المدني التونسي في العقد الذي أعقب انتفاضات عام 

 واجھھا.التحدید كیف تطورت علاقتھ بالدولة. كما یتطرق إلى الوضع الحالي للمجتمع المدني والتحدیات التي ی

 : فترة التعاون الأولیة2011-2014

تفید تقاریر كثیرة بصورة مفصلة عن انفجار المجتمع المدني التونسي في الأشھر والسنوات التي أعقبت الإطاحة 
-2011ببن علي. ویرجع ذلك إلى حد كبیر إلى قانون ما بعد الثورة الذي یرعى الجمعیات، أي "مرسوم عدد 

في أعقاب رحیل بن علي وقبل اعتماد الدستور الجدید. وخلال السنوات الأولى من "، الذي تمت صیاغتھ 88
تونس ما بعد بن علي، "ازدھر" المجتمع المدني ولكن بشكل فوضوي إلى حد ما، مع تدفق مستویات غیر 

 مسبوقة من التمویل الأجنبي وتسجیل نسبة كبیرة من التعلم والتحول.

وكانت البیئة السیاسیة في تونس تشھد تحولات سریعة خلال تلك الفترة. فقد أجُریت الانتخابات الأولى بعد بن 
لانتخاب "المجلس الوطني التأسیسي"، وفاز فیھا "حزب النھضة  2011علي في تشرین الأول/أكتوبر 

علمانیین. ولعب المجتمع المدني الإسلامي" بعدد كبیر من المقاعد وشكّل حكومة مؤقتة بالائتلاف مع حزبین 
دوراً نشطاً في ھذه العملیة، إذ رحب المندوبون بمشاركة منظمات المجتمع المدني ووضعوا آلیات لمشاركتھا. 

، 2013ولكن بلغت التوترات بین الأعضاء المنتخبین في "المجلس الوطني التأسیسي" نقطة تحول في صیف 



صیاغة الدستور بسبب الاستقطاب بین وجھات النظر الإسلامیة عندما تعرقل عمل المندوبین في عملیة 
والعلمانیة في المقام الأول. وبعد سلسلة من الاغتیالات السیاسیة، قامت "رباعیة" من منظمات المجتمع المدني 

)، و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة UGTT"التاریخیة"، وھي "الاتحاد العام التونسي للشغل" (
)، و"الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"نقابة المحامین"، بتیسیر UTICAالتقلیدیة" ( والصناعات

حوار وطني للمساعدة على تجاوز المأزق. ونتیجة لذلك، سلمت الحكومة بقیادة "حزب النھضة" السلطة إلى 
 حكومة تصریف أعمال لحین إجراء الانتخابات التالیة.

عیة تلقت إشادة واسعة بل حصلت على "جائزة نوبل" لتسھیلھا التوصل إلى حل وسط وعلى الرغم من أن الربا
بین المتنافسین الإسلامیین والعلمانیین في تونس، إلا أن عملیة الحوار الوطني تعرضت لانتقادات لاحقة 

اعتبار  باعتبارھا محادثة بین النخب "لا تتضمن أي رؤیة أو سیاسة ملموسة لخدمة الشعب". وفي حین یمكن
أن المنظمات الأربع بحد ذاتھا تمثل الشعب التونسي بشكل عام، ولا سیما "الاتحاد العام التونسي للشغل" و 
"الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان"، وتضم قاعدة من الطبقة العاملة تختلف عن القیادة النخبویة بل 

ن قبل ناشطي المجتمع المدني الشباب بالعناد. ومن المھم وتعارضھا، فقد تم اتھامھا أیضاً كمنظمات تاریخیة م
 بالتالي عدم تضخیم أثر ھذه المساھمة البارزة للمجتمع المدني التونسي في عملیة التحول الدیمقراطي في البلاد.

فضلاً عن ذلك، لم یتلاشَ الاستقطاب العمیق بین الإسلامیین والعلمانیین بعد الحوار الوطني، إذ أن معظم 
نظمات المجتمع المدني وأعضائھا علمانیون كما أشُیر أعلاه. وفي الواقع، یشیر الكثیرون إلى التأثیر الكبیر م

الذي خلفّھ حدث وقع خارج تونس، وھو الإطاحة بحكومة "الإخوان المسلمین" المنتخبة في مصر، التي قادھا 
وفي الواقع، ستستمر في السنوات المقبلة ، على قرار قیادة "النھضة" بالتنحي. 2013الجیش في تموز/یولیو 

ھاتان الحالتان المترابطتان: النخبة التي انفصلت عن الشعب على الرغم من نشاط المجتمع المدني، والعداء 
 المستمر بین الإسلامیین والعلمانیین على الرغم من تعاونھم الظاھر في الحكومة.

 في التعاون: "السنوات الذھبیة" والتراجع اللاحق 2014-2019

في ظل أول حكومة منتخبة في حقبة ما بعد بن علي، تعاونت منظمات المجتمع المدني بنجاح من خلال "نظام 
بیئي" سعیاً وراء تحقیق أجنداتھا المختلفة. على سبیل المثال، نجحت في تعزیز المساواة للفئات المھمشة، من 

بشأن العدالة الانتقالیة، وقانون  2013اعتماد قانون عام  خلال مناصرتھا للحقوق والحریات المدنیة، بما في ذلك
الذي یجرم التمییز العنصري. وفي حملة أخرى  2018للقضاء على العنف ضد المرأة، وقانون عام  2017عام 

رفیعة المستوى أقیمت في تلك الفترة تحت تسمیة "مانیش مسامح"، استخدمت شبكة كبیرة من المنظمات 
شخصیات حكومیة سابقة على فسادھا إذا وافقت مسامحة التكتیكات لمنع قانون مقترح لمجموعة متنوعة من 

على إعادة مبلغ متفق علیھ من المال للحكومة. وفي النھایة، لم تحقق الحملة ھذا الھدف، إلا أنھا أبرزت قدرة 
 المجتمع المدني على تكوین تحالفات فعالة للتعبئة حول قضیة معینة.

ً إنجازات ملحوظة في تعزیز الحكم المحلي. وتظُھر أدلة غیر موثقة وحققت منظمات ال مجتمع المدني أیضا
تطور التعاون بین المواطنین والمسؤولین المنتخبین المحلیین نتیجة مشاریع المجتمع المدني الممولة من الخارج 

لمحلیة في ولایة في المجتمعات. وفي إحدى الحالات، شھدت مجموعة مقرھا تونس عملت مع المجتمعات ا
ً لتعزیز المدرسة  زغوان تحولاً في مواقف أعضاء المجالس البلدیة وأفراد المجتمع بینما كانوا یعملون معا
المحلیة. فالمشاركون في ھذه الجھود انتقلوا من الشك في العمل التطوعي وجودة التعلیم في المدرسة إلى دعم 

ً لبعض التقاریر، تكررت ھذه التحولات في المواقف على المستوى  كبیر للمدرسة والتعلیم التطوعي. ووفقا
 المحلي في جمیع أنحاء البلاد.



وشملت النجاحات الأخرى التي تحققت في تلك الفترة نمو المجتمع المدني التونسي واكتسابھ طابعاً مھنیاً، كما 
ستوى الفردي، تطورت یشھد على ذلك الأشخاص العاملون في منظمات المجتمع المدني أو معھا. وعلى الم

أدوار الكثیر من الشباب التونسي من أدوار تطوعیة في منظمات محلیة صغیرة إلى أدوار مدفوعة الأجر في 
منظمات أكبر یدعمھا المانحون الذین یزودونھم بالخبرة التي یمكنھم تطبیقھا في أماكن أخرى. واكتسب قادة 

الریفیة حیث تكون عادة المنظمات أصغر حجماً وتتمتع  منظمات المجتمع المدني الشباب، حتى في المناطق
بموارد أقل، خبرة في التخفیف من حدة النزاعات والممارسات المماثلة التي تبین أنھا قابلة للتطبیق في 
مجتمعاتھم، حتى أنھ أتیحت للبعض فرصة السفر إلى الخارج للمشاركة في منتدیات للمجتمع المدني والشباب 

لمتحدة. وعلى المستوى التنظیمي، على الرغم من أن الكثیر من منظمات المجتمع المدني لم تعد برعایة الأمم ا
تعمل، إلا أن بعضھا شھد نمواً ملحوظاً في میزانیتھ السنویة وھو یعمل الآن مع أنواع متعددة من المانحین على 

 مجموعة متنوعة من المشاریع.

ن الدولة ومنظمات المجتمع المدني متضاربة بشكل متزاید. تجدر ولكن خلال الفترة نفسھا، أصبحت العلاقة بی
")، إلاّ أن الكثیر 88-2011الإشارة إلى أنھ بینما لم یتغیر القانون الذي یرعى المجتمع المدني ("مرسوم عدد 

 من الممارسات المتعلقة بتنفیذه قد تغیرت، فعلى سبیل المثال، أصبح التسجیل في مكتب رئیس الوزراء (حیث
تقع "المدیریة العامة للجمعیات"، المسؤولة عن السجل الوطني للجمعیات) أكثر صعوبة. ویفید المراقبون 

، توقف ھذا المكتب عن إرسال إشعار بالاستلام لمقدمي 2016-2015وناشطو المجتمع المدني أنھ بدءاً من عام 
لان الرسمي لتسجیل الجمعیة، ولذلك طلبات التسجیل. وبدون ھذا الإشعار، لا تطبع الجریدة الرسمیة الإع

یضطر أحد أفراد المنظمة إلى التوجھ إلى مكتب رئیس الوزراء للحصول على الوثائق المطلوبة. وفي بعض 
الأحیان، أفادت بعض التقاریر عن تسبب مسؤولي الدولة بإحباط مقدم الطلب من خلال طلب تغییرات اعتباطیة 

للجمعیة قبل إعادة إشعار الاستلام. وتمثل عائق آخر غیر ملحوظ بل فعال على ما یبدو على اللوائح الداخلیة 
أمام التسجیل بإرسال خطاب رسمي إلى مقدمي الطلبات رداً على حزمة الإعلان الخاصة بھم یفید بأن الدولة 

في قد تلقت "طلب الإعلان". وتشیر ھذه اللغة إلى أن الدولة تتمتع بسلطة رفض الإعلان في حین لا یسمح 
" بذلك إلا إذا امتلكت الدولة دلیلاً على انتھاك الجمعیة لقاعدة "حسن التصرف" 88-2011الواقع "مرسوم عدد 

 المنصوص علیھا في القانون (كما ورد سابقاً).

ً متورطة في العلاقة العدائیة بشكل متزاید بین  وأصبحت المنظمات المنفذة التابعة للحكومات الأجنبیة أیضا
على سبیل المثال، أطلقت المنظمة الأمریكیة غیر الحكومیة  2018دني والدولة. ففي عام المجتمع الم

) مشروعاً موّلتھ السفارة الأمریكیة لدعم الحوار بین المجتمع المدني والدولة حول DI"الدیمقراطیة الدولیة" (
القانون یسمح بدخول  "، استجابةً كما یزُعم لمخاوف مفادھا أن88-2011مراجعة مقترحة لـ "مرسوم عدد 

التمویل الإرھابي إلى البلاد. وعارضت منظمات المجتمع المدني التونسیة بشدة ھذه المراجعات لأنھا اقترحت 
فرض قیود على تسجیل منظمات المجتمع المدني، واتھمت "منظمة الدیمقراطیة الدولیة" بالتدخل. وفي النھایة، 

تقلیص أنشطتھا عندما اتھمھا المجتمع المدني بدعم العودة إلى اضطرت "منظمة الدیمقراطیة الدولیة" إلى 
 قوانین مكافحة الإرھاب التي كانت ساریة في عھد بن علي.

ونشأت توترات أخرى بین منظمات المجتمع المدني والمانحین الدولیین والسیاسیین والأحزاب السیاسیة 
لاقت المساعدة الفنیة من الجھات الخارجیة  ،2013-2012التونسیة. فخلال عملیة صیاغة الدستور في عام 

ترحیباً من مندوبي "المجلس الوطني التأسیسي". ولكن في السنوات اللاحقة، ازدادت اتھامات الحكومة بالتدخل 
وعدم الشرعیة. ویعزو الباحثون ھذا التحول إلى الانتھازیة السیاسیة: فخلال عملیة صیاغة الدستور، رأت 



ھ من المفید العمل مع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على تطویر دستور قوي، ولكن بعد الأحزاب السیاسیة أن
وضع الدستور، رأت أنھا لم تعد بحاجة إلى المساعدة الفنیة من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وفضلت عدم 

اً كافیاً بالمشاركة في ورش التعرض للانتقاد. ویشیر ھذا البحث أیضاً إلى أن الأحزاب السیاسیة لم تبدِ اھتمام
عمل تنظمھا المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني ومن شأنھا تسلیط الضوء على مشاكل 

 الحوكمة. وتؤكد ھذه الأمثلة تزاید عدم رغبة الطبقة السیاسیة في تونس في العمل كشریك للمجتمع المدني.  

یضاً خیبة أمل متزایدة لدى الشباب العلماني التونسي من المشاركة أ 2019و 2015شھدت السنوات بین عامي 
الرسمیة في السیاسة (مثل التصویت والترشح للمناصب والنشاط في الأحزاب السیاسیة) وتفضیلاً أكبر بكثیر 
 للمجتمع المدني والنشاط الاحتجاجي (في المقابل، نجح "حزب النھضة" أكثر من نظرائھ العلمانیین في إشراك
الشباب في النشاط الحزبي، على الرغم من أن عدد منظمات المجتمع المدني المستوحاة من الإسلامیین أقل 
بكثیر من عدد منظمات المجتمع المدني العلمانیة). وبشكل عام، عزز إحجام الناشطین العلمانیین الشباب عن 

 لتونسي.المشاركة مباشرةً في الحكومة الطبیعة العلمانیة للمجتمع المدني ا

وأسفرت ھذه الدینامیكیات عن اختلال اعتبُر خطیر في التوازن بین المجتمع السیاسي والمجتمع المدني، مما 
أدى إلى وضع ھدد فیھ المجتمع المدني بالحلول محل الدولة الفاعلة. وأشار المراقبون إلى أن السیاسیین الفاسدین 

الھیكلیة وأمضوا وقتھم في المشاحنات والسعي وراء مكاسبھم  أھملوا الحاجة الماسة إلى الإصلاحات الاقتصادیة
الفردیة. وھكذا، على الرغم من قوة المجتمع المدني وإنجازاتھ المتعاظمة خلال تلك الفترة، كانت الدیمقراطیة 
الھشة في تونس تواجھ مخاطر متزایدة مع ضعف الاقتصاد وتعثر الطبقة السیاسیة. وواجھت منظمات المجتمع 

دني صعوبة في التعامل مع الحكومة والسیاسیین لتأدیة وظائفھا المتمثلة في المناصرة والدعم وضبط الم
 الإجراءات الحكومیة.

وخلال تلك الفترة، بدا أن قوة الحكومات المحلیة تتراجع أیضاً. وبدا غالباً أن الحكومة المركزیة تعارض التعاون 
لإداري الشدید المركزیة بشكل عام والذي یوصف عادة بأنھ فاسد جداً مع المسؤولین المحلیین، كما منع النظام ا

الھیئات المحلیة المنتخبة من تنفیذ مشاریع التنمیة. وفي نھایة المطاف، على الرغم من وجود مجتمع مدني نشط 
 وناجح في بعض الحالات، عرقلت مشاكل الحكومة في إضفاء الطابع الدیمقراطي على عملیاتھا وإیجاد طرق

 لتعاون الأحزاب، تطویر شراكة بین المجتمع المدني والدولة.

 الوقت الحاضر: الانقسامات والتحدیات-2019

، التي أوصلت الرئیس "الدخیل" قیس سعیدّ إلى 2019اتسمت الأشھر التي فصلت بین انتخابات خریف عام 
، بمستویات عالیة من 2020وائل عام " في أ19-السلطة وأنشأت برلماناً شدید الانقسام، وانتشار جائحة "كوفید

عدم الاستقرار السیاسي. وقد ساھم ذلك في تزاید خیبة الأمل لدى الشباب من السیاسة الرسمیة، والتي تجسدت 
بشكل متزاید، على سبیل المثال، في الاحتجاجات العامة المتكررة في جمیع أنحاء البلاد. وعندما حلت الجائحة، 

، مع ارتفاع معدلات التضخم، 2021والاقتصادیة متردیة أساساً. وبحلول صیف عام  كانت الظروف الاجتماعیة
وتزاید الوفیات بشدة بسبب عجز الحكومة عن إدارة الجائحة، وتداول مظاھر الفساد المستشریة في وسائل 

 الإعلام، أصبحت التوترات واضحة في الشارع.

، عمد الرئیس سعیدّ فجأةً إلى تجمید البرلمان 2021عام وفي ھذا السیاق، بمناسبة یوم الجمھوریة التونسیة 
وإقالة رئیس الوزراء ورفع الحصانات النیابیة. وكان التصور العام لدى المراقبین الأجانب وخصوصاً الغربیین 
أن ھذه التحركات تنتھك الدستور وأنھ إذا لم یتم انتقاد الرئیس بشدة والضغط علیھ لإبطالھا على الفور، فإنھا 



ستقوض مكاسب تونس الدیمقراطیة. وفي المقابل، تلقف الكثیرون من التونسیین، بما في ذلك ناشطي المجتمع 
المدني، ھذه التحركات كإشارة مفعمة بالأمل على أن الرئیس سینھي أخیراً الفساد وعدم كفاءة البرلمان والنظام 

 السیاسي بأكملھ.

لى الانقسام بین المصالح الأجنبیة وناشطي المجتمع المدني وسلطت ھذه الردود على تصرفات سعیدّ الضوء ع
التونسیین، وإلى حد ما، أعضاء الأحزاب السیاسیة. على سبیل المثال، وصف أحد ممثلي المانحین الأجانب 
اجتماعاً مع موظفین محلیین، أعرب فیھ جمیعھم عن آراء متناقضة بشأن تحركات الرئیس أو دعمھ المباشر، 

ً للدستور. وواصل ممثلو مجتمع المانحین على عكس الأ ً واضحا جانب، الذین صُدموا مما اعتبروه انتھاكا
الأجانب التعبیر عن دھشتھم من استجابة المجتمع المدني الصامتة بشكل عام لسعیدّ. وینسبون ھذا الصمت، 

 ر.جزئیاً على الأقل، إلى معارضة الناشطین للإسلامیین، الذین یھاجمھم سعیدّ باستمرا

بین المجتمع المدني التونسي وداعمیھ الأجانب، لا سیما  الازدواجیةلیس ذلك المثال الوحید عن طبیعة العلاقة 
الولایات المتحدة. فقد أشار ناشطو المجتمع المدني والناشطون الشباب على سبیل المثال إلى أن الدعم الأمریكي 

م مقر قوات الأمن، "یطعم الوحش" ویقوي الشرطة التي المتزامن للمجتمع المدني ووزارة الداخلیة، التي تض
تتصادم غالباً مع الناشطین والمتظاھرین. كما اتھم النقاد منظمات المجتمع المدني التونسیة بالسلوك المتناقض: 
فمن ناحیة، تردد خطاب سعیدّ حول التدخل الأجنبي، بینما تواصل من ناحیة أخرى التطلع إلى الحكومات 

ً ما لا یتوافق أعضاء المجتمع المدني التونسي والمانحون الأجنبیة ل لحصول على التمویل. باختصار، غالبا
 الدولیون الذین یمولونھم.

ً إلى انقسامات داخل المجتمع المدني. فعلى الرغم من أن التصریحات الأولیة  وأدت تحركات الرئیس أیضا
-Al) و"البوصلة" (I Watchمنظمة "أنا یقظ" ( الصادرة عن بعض منظمات المجتمع المدني المعروفة، مثل

Bawsala اتخذت موقفاً متناقضاً أو نقدیاً بشكل عام تجاه تصرفات الرئیس، إلاّ أن عدد متزاید من الناشطین ،(
والمنظمات أعرب بمرور الوقت عن معارضتھ لھ. ومع ذلك، ظلت الخلافات. ووفقاً لبعض المراقبین، "اختفت" 

المنظمات المعروفة مثل "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة"  شخصیات رئیسیة في
)FTDES عن الأنظار بسبب الخلافات داخل المنظمة حول ما إذا كان یجب معارضة سعیدّ. ویعتقد ھؤلاء (

ھجمات المراقبون أنفسھم أنھ قد تم تھمیش الأصوات المعارضة لسعیدّ إلى حد كبیر، ما یعزى بشكل أساسي إلى 
 الرئیس على "حزب النھضة"، الذي استمر ناشطو المجتمع المدني (العلمانیون) في كرھھ.

وكانت الاضطرابات داخل المنظمات أكثر وضوحاً في المنظمتین التاریخیتین: "الرابطة التونسیة للدفاع عن 
التقاریر، أنھ تم نبذ بعض حقوق الإنسان" و "الاتحاد العام التونسي للشغل". على سبیل المثال، أفادت بعض 

أعضاء مجلس إدارة "الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان" على خلفیة محاولتھم معارضة سعیدّ، على 
، انتخبت المنظمة مجلس إدارة جدید أكثر انتقاداً للرئیس. وقال أحد الناشطین 2022الرغم من أنھ في خریف عام 

عام التونسي للشغل" الغامض أو المخفف في البدایة تسبب بقلق لدى الذین الأصغر سناً إن رد فعل "الاتحاد ال
كانوا متخوفین بشأن قدرة المجتمع المدني على كبح أي انحراف استبدادي، معرباً عن شعوره بأنھ "إذا خسرنا 

مات التاریخیة "الاتحاد العام التونسي للشغل"، فھذا یعني أننا خسرنا الحرب". كما التقى قادة الكثیر من المنظ
البارزة، بما في ذلك "الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادیة 

) و"الاتحاد العام التونسي للشغل" و "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات FTDESوالاجتماعیة" (
ة الوطنیة للصحفیین التونسیین" و"الاتحاد الوطني للمرأة ) و"نقابة المحامین" و "النقابUTICAالتقلیدیة" (

، ووفقاً 2021تموز/یولیو  26)، بسعیدّ في ATFDالتونسیة" و "الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات" (



لبعض التقاریر، أكد الرئیس "التزامھ بضمان الحقوق والحریات واحترام سیادة القانون والعملیات الدیمقراطیة 
 بلاد".في ال

وعلى الرغم من ھذه الانقسامات، بین المجتمع المدني ومجتمع المانحین، وداخل المجتمع المدني بحد ذاتھ، 
وعلى الرغم من المشاكل المحیطة بھا المتمثلة بمقاومة الدولة المتزایدة للمجتمع المدني، والتي تجلت في زیادة 

ط من أجل التغییر. ةبالإضافة إلى النشاط الاحتجاجي وحشیة الشرطة بشكل مقلق، یواصل معظم الناشطین الضغ
المتزاید الذي تم توثیقھ، وأشكال أخرى من المشاركة السیاسیة غیر الرسمیة، أو "سیاسة الشارع"، یعكس 
ارتفاع معدل ھجرة التونسیین غیر الشرعیة إلى أوروبا في السنوات الأخیرة تدھور الظروف المعیشیة في 

قد غادروا البلاد أو "تجاوزوا  2011ن أن بعض قادة المجتمع المدني الأوائل بعد عام تونس. وعلى الرغم م
سن النشاط"، إلا أن آخرین، إلى جانب مجموعة أصغر سناً من الناشطین، لا یزالون ملتزمین بالبقاء في البلاد 

السیاسة الرسمیة، إلى  والضغط من أجل التغییر. ولكن الإحباط المطلق من الحكومة وخیبة الأمل العمیقة من
جانب الشعور بالشلل داخل مجتمع المانحین بشأن المضي قدماً في ظل انعكاس المسار الدیمقراطي في تونس، 

 یلوح بوضوح في الأفق.

 التحدیات الحالیة
، یواجھ القطاع تحدیات كثیرة، بما فیھا 2011على الرغم من إنجازات المجتمع المدني التونسي منذ عام 

من جانب الدولة، التي أصبحت في عھد الرئیس سعیدّ تھدیداً وشیكاً. ثانیاً، یواجھ المجتمع المدني  معارضة
انقسامات داخلیة جدیدة (حتى داخل المنظمات) وأحیاناً مع ممولیھ الأجانب. ثالثاً، أدى عدم وجود علاقة بناءة 

اطیة والتنمویة، مثل تعزیز مصالح التونسیین مع الدولة إلى تقیید المجتمع المدني في تأدیتھ لوظائفھ الدیمقر
التعلیمیة أو الثقافیة، إلخ. أخیراً، لا تزال منظمات المجتمع المدني تعتمد على المانحین الأجانب في تمویلھا، 
 وعلى الرغم من جھودھا الشجاعة لتوزیع الموارد بالتساوي، لا تزال تتمتع بقدرات أكبر في المناطق الساحلیة.

 اء المجتمع المدنيإغلاق فض

في البیئة الحالیة، یواجھ المجتمع المدني في تونس تھدیداً لا یمكن إنكاره منبثقاً عن الرئیس الذي سیطر بالكامل 
على المؤسسات الدیمقراطیة مثل القضاء. وعبرّ ناشطو المجتمع المدني الیوم عن إحباطھم من محاولات تسجیل 

، مما یساھم ربما في التباطؤ الحالي 2019و 2015انوا منھا بین عامي منظماتھم، على غرار المشاكل التي ع
قد أبلغت منظمة "أنا یقظ" ففي عملیات التسجیل. وتواجھ منظمات المجتمع المدني مضایقات تتجاوز التسجیل. 

)I Watchیبدو  )، الفرع المحلي المعروف لـ "منظمة الشفافیة الدولیة" التي تنشط في مكافحة الفساد، على ما
عن مضایقات بحق قادتھا وعائلاتھم، بینما وصف ناشطون آخرون المضایقات المستمرة التي یواجھھا ناشطو 
حقوق المثلیین، عند محاولة التقدم بطلب الحصول على جواز سفر، على سبیل المثال. كما أفادت منظمات 

سلطات، وتعرّض الناشطین في مناسبات حقوق المثلیین عن مداھمة مكاتبھا أو إغلاقھا بشكل تعسفي من قبل ال
 متعددة للاعتقال التعسفي والاحتجاز والاعتداء الجسدي.

، والذي 2022"، الذي تم تسریبھ في آذار/مارس 88-2011والجدیر بالذكر أن مشروع مراجعة "مرسوم عدد 
علیقھ على ما یبدو بسبب من شأنھ أن یسمح للحكومة بتشدید القیود على تسجیل منظمات المجتمع المدني، قد تم ت

رد الفعل القوي للمجتمع المدني الذي أطلق حملة عامة ومارس الضغط على الحكومات الأجنبیة لمعارضة 
القانون. وھددت ھذه المراجعة بإعادة المجتمع المدني إلى البیئة القانونیة التقییدیة التي كانت سائدة في عصرَي 

لطة واسعة لمنع تسجیل المنظمات واشتراط الحصول على موافقة مسبقة بن علي وبورقیبة، عندما كان للدولة س



، ظھرت مخاوف متجددة من 2022لتلقي تمویل أجنبي، ما یزید صعوبة الحصول علیھ. وبحلول خریف عام 
مثل ھذه القیود القانونیة داخل المجتمع المدني، مما أدى إلى تقاریر مفادھا أن المنظمات تنشئ حسابات مصرفیة 

الخارج وتتخذ خطوات أخرى للتخفیف من الضرر الذي قد یسببھ ھذا القمع. وتشمل استراتیجیات التخفیف  في
من الضرر الأخرى التي تم الإبلاغ عنھا محاولة التسجیل كشركة، على الرغم من الضرائب الأعلى التي 

 یفترض أن تدفعھا منظمات المجتمع المدني نتیجة ذلك.

أن حریات المجتمع المدني قد بدأت بالتقلص قبل فترة طویلة من تبوّء سعیدّ السلطة، بالتالي، على الرغم من 
، بدأ 2021تموز/یولیو  25یبدو أن فضاء المجتمع المدني أصبح الیوم أكثر تقییداً بعد. وحتى قبل استفتاء 

یب. وفي بیئة ما الناشطون بمواجھة مستویات متزایدة من المضایقات والاعتقالات وعنف الشرطة وحتى التعذ
 تموز/یولیو، أصبحت معاملة المجتمع المدني ووسائل الإعلام أكثر قسوة. 25بعد 

 انقسامات جدیدة

وتعثر النجاحات المبكرة في التحول الدیمقراطي، تغیرت أیضاً  2011مع تطور المجتمع المدني منذ عام 
وكما ھو موضح أعلاه، یستشھد المراقبون الأدوار والعلاقات داخل منظمات المجتمع المدني وفي ما بینھا. 

الخارجیون على نطاق واسع بالاستقطاب بین الإسلامیین والعلمانیین في المجال السیاسي كعقبة أمام المجتمع 
المدني، إذ یعیق قدرتھ على مواجھة الإجراءات الاستبدادیة التي یتخذھا سعیدّ. وبالنسبة إلى ھؤلاء المراقبین، 

ع المدني لأیدیولوجیاتھم السیاسیة، الیساریة/العلمانیة إلى حد كبیر، بالوقوف في طریق سمح ناشطو المجتم
دورھم "الرقابي" في الحمایة من الاستبداد الزاحف. وأدى ذلك إلى مراجعة حسابات على نطاق أوسع داخل 

الأعوام الاثني عشر مجتمع المانحین الأجانب لمعرفة ما إذا كان عملھ مع ھؤلاء الشباب التونسیین على مدى 
 الماضیة قد أدى إلى ترسیخ المبادئ الدیمقراطیة.

لكن الانقسامات العامة وردود الفعل المترددة داخل المجتمع المدني التي أثارتھا إجراءات استیلاء الرئیس سعیدّ 
ً لممثلي مجتمع المانحین الأجانب، یمثل الاقتتال  الداخلي وعدم على السلطة قد یكون لھا جذور أعمق. فوفقا

الرغبة العامة في التعاون وانعدام الثقة مشاكل أعمق داخل المجتمع التونسي، بما في ذلك المجتمع المدني، التي 
سبقت الانقسامات التي تفاقمت من جراء أفعال سعیدّ. على سبیل المثال، أشار الناشطون إلى أن المنظمات 

كل سيء عن بعضھا بعضاً نتیجة مقارباتھا المختلفة، بدلاً من ضمن القطاع ذاتھ تمیل إلى التنافس والتحدث بش
ً نتیجة تنافسھا على التمویل الشحیح بشكل متزاید. ومن حین  اعتبار ھذه المقاربات المختلفة تكمیلیة، وأحیانا

دمات لآخر، یكون الانقسام بین الأجیال واضحاً. على سبیل المثال، تمیل الناشطات من النساء الأكبر سناً القا
من المنظمات التاریخیة مثل "الاتحاد الوطني للمرأة التونسیة" و "الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات" 

)ATFD(  إلى أن یكنّ أقل تأییداً للشمولیة من الناشطات الأصغر سناً، اللواتي ھنّ أكثر تعددیة ویرغبن في
 الأقلیات الأخرى.التأكید على حقوق وحمایة النساء المھاجرات والنساء من 

ویتساءل بعض المانحین عما إذا كانت منظمات المجتمع المدني ھذه، التي نشأت بفضل دعم المانحین الغربیین، 
قد أخضعت أولویاتھا إلى أولویات ممولیھا. فناشطو المجتمع المدني یعترفون بأنفسھم بأن أجنداتھم كانت في 

كمثال واضح على ذلك برامج منع التطرف العنیف، وھو مجال  بعض الأحیان مسیرَة من قبل المانحین، ونذكر
لعمل فیھ. وشھد أعضاء مجتمع المانحین الأجانب متحمسین لكان المانحون الأمریكیون على وجھ الخصوص 

على فقدان منظمات لھدفھا ورسالتھا الأصلیة في معرض سعیھا وراء الأموال الأجنبیة أو تركیزھا على كتابة 
ي یرید المانحون رؤیتھا بدلاً من السعي فعلیاً وراء التحول إلى الدیمقراطیة. واستشھد أحد المراقبین التقاریر الت

بمثال مقاربة منظمة مجتمع مدني لأحد المانحین لطلب أموال لتثقیف الأشخاص بشأن عملیة الاستشارة 



انت غیر دیمقراطیة إلى حد كبیر، ، على الرغم من أن العملیة بحد ذاتھا ك2022والاستفتاء على الدستور لعام 
مما یشیر إلى أن المنظمة لم تفھم ذلك أو كانت على استعداد للتنازل عن دورھا في دعم التحول إلى الدیمقراطیة. 
وتشیر ھذه الانتقادات، إلى جانب غیاب الثقة في المجتمع بشكل عام، إلى أن المجتمع المدني لا یزال بعیداً عن 

 طي كما یتصوره مجتمع تعزیز الدیمقراطیة في الغرب.أداء دوره الدیمقرا

 استمرار غیاب الشراكة مع الدولة

أشار خبراء التحول إلى الدیمقراطیة إلى أن "استقلالیة المجتمع المدني عن الدولة لا تعني أنھ یجب علیھ دائماً 
تھا وشمولیتھا وفعالیتھا على انتقاد الدولة ومعارضتھا. وفي الواقع، من خلال تعزیز مساءلة الدولة واستجاب

جمیع المستویات، وبالتالي تعزیز شرعیتھا، یعزز المجتمع المدني النشط احترام المواطنین للدولة ویعزز 
انخراطھم الإیجابي فیھا". وھذا لیس ھو الحال في تونس، حیث لا تحظى الطبقة السیاسیة عموماً بالاحترام 

دولة محدودین. وعلى الرغم من بعض التعاون مع ھیئات الدولة مثل وتكون الشراكة والتعاون الفعال مع ال
وزارة الشؤون الاجتماعیة، في حالات أخرى، یدعّي الناشطون أن مؤسسات مثل وزارة التربیة رفضت طلبات 
الشراكة. والأھم من ذلك أن الناشطین رأوا ضعفاً ملحوظاً في التعاون مع وزارة الداخلیة، حیث تتمركز القوات 
ً صارخاً  الأمنیة. وفي سیاق تزاید عنف الشرطة ضد المعارضین والمتظاھرین والناشطین، یعُد ذلك غیابا

 للشراكة یستوجب إصلاحاً ملحاً.

وأخیراً، یعیق ضعف القدرة الإداریة للدولة على تنظیم المجتمع المدني عمل منظمات المجتمع المدني. فقد 
المالیة لجمیع منظمات المجتمع المدني مستوى معیناً من التنظیم الذاتي، استلزم عدم قدرتھا على تنظیم الشؤون 

والذي یشعر بعض المراقبین بأنھ غیر كافٍ. ومن المعلوم جیداً أنھ بینما تعمل معظم منظمات المجتمع المدني 
شكلة الفساد بطریقة شفافة، قام بضعھا بأمور "مشبوھة" بالأموال التي حصل علیھا. بالإضافة إلى ذلك، تمنع م

 الأكبر وجود علاقة تعاونیة قویة بین المجتمع المدني والدولة وتساھم في انعدام الثقة بشكل عام.

 قدرة غیر كافیة

لا یزال المجتمع المدني التونسي یواجھ تحدیات بسبب الطبیعة المركزیة للدولة التونسیة ونقص التمویل العام 
أنشطة المجتمع المدني وقدراتھ في العاصمة والمناطق الساحلیة، إلى  لمنظمات المجتمع المدني. وتتركز غالبیة

جانب غالبیة موارد الدولة. وھذا بالطبع یدیم الشعور بالتھمیش في الداخل، بما أن المجتمعات ھي أقل قدرة 
من على الدفاع عن احتیاجاتھا. وحتى أن بعض منظمات المجتمع المدني في الداخل ترى المنظمات التي تتخذ 

 تونس مقراً لھا على أنھا "أجنبیة" وتتھمھا بالتدخل أو عدم فھم السیاق المحلي.

علاوةً على ذلك، فإن اعتماد المجتمع المدني التونسي على التمویل الأجنبي یجعلھ غیر مستدام إلى حد كبیر. 
لتنمیة المجتمع المدني، ویقر معظم المشاركین بأن الدعم الأجنبي، بما في ذلك الدعم الأمریكي، كان أساسیاً 

ولكنھم في الوقت نفسھ یعتبرون أنھ فشل في توفیر التدریب اللازم وبناء القدرات الضروریة للسماح للمنظمات 
 بمواصلة العمل عند انتھاء التمویل الأجنبي. 

داخل ولحسن الحظ، أدى اعتراف ناشطي المجتمع المدني ومجتمع المانحین باختلال التوازن بین الساحل وال
ً للعمل مع المنظمات الداخلیة الصغیرة وتدریبھا  ً والأكثر رسوخا إلى تضافر جھود المنظمات الأكبر حجما
لضمان الاستدامة التشغیلیة بشكل أفضل. على سبیل المثال، بدأت المنظمات التي تتخذ من تونس مقراً لھا 

 لتي تقوم بعد ذلك بتدریبھا.باكتساب الخبرة في تقدیم منح فرعیة للمنظمات الأصغر حجماً، وا



 الاستنتاجات والدروس لصانعي السیاسات
تعزز الحالة التونسیة نتائج الدراسات التي مفادھا أن المجتمع المدني الشرس الذي یحارب الدولة باستمرار لن 

والمسؤولین یؤدي إلى الدیمقراطیة أو التحول إلى الدیمقراطیة. فبدون إجراءات معینة من قبل سلطات الدولة 
المنتخبین، مثل الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادیة المطلوبة، أو نظام حزبي متماسك یمكنھ "تجمیع 
المصالح... على نطاق واسع عبر الفئات الاجتماعیة والقضایا السیاسیة"، لا یكفي وجود مجتمع مدني قوي 

ى ذلك، تكشف النتائج في ھذا السیاق أن المجتمع المدني لتوطید الدیمقراطیة، بل قد یكون حتى ضاراً. علاوةً عل
التونسي ربما لم یقم بعد بتعزیز الفضائل الدیمقراطیة والذھنیة المدنیة الضروریة لدى عامة الناس للسماح 
للمجتمع المدني بالعمل بشكل متماسك والدفاع باستمرار عن المبادئ الدیمقراطیة. وبالتالي، یجب على المانحین 

 مریكیین والدولیین أن یأخذوا الدروس التالیة في الاعتبار عند دراسة الدعم المستقبلي للمجتمع المدني:الأ

أظھر جزء مقنع من الدراسات  لا یجوز تنمیة المجتمع المدني على حساب المؤسسات الدیمقراطیة الأخرى.
دولة الضعیفة لا یعكس الؤسسات المعنیة بالتحول إلى الدیمقراطیة أن المجتمع المدني القوي المقترن بم

دیمقراطیة سلیمة. ویعود ذلك إلى أن منظمات المجتمع المدني لا تستطیع بمفردھا حشد فئات كبیرة من السكان 
(للمشاركة في الانتخابات على سبیل المثال) ولا تجمعھا بالضرورة روابط قویة أو عمیقة بجمیع شرائح السكان. 

 شكلة في تونس قبل اعتلاء سعیدّ سدة الرئاسة بوقت طویل.وتم تسلیط الضوء على ھذه الم

لقد كان تطور المجتمع المدني في تونس مثیراً للإعجاب، ولكنھ سیكون عدیم الفائدة من دون مؤسسات 
دیمقراطیة أخرى فاعلة یمكنھ العمل معھا. على سبیل المثال، تعُتبر السلطة القضائیة المستقلة ضروریة لدعم 

رة المناھضة للدولة وحمایتھا، إلا أنھا قد تزعزعت بفعل الطبقة السیاسیة الضعیفة في تونس على أعمال المناص
خلفیة المشاحنات وعرقلة المحكمة الدستوریة حتى قبل أن یبدء سعیدّ ھجومھ. والأھم من ذلك، كما ھو موضح 

ً إلى أعلاه، أن المجتمع المدني الذي یساھم في تطویر نظام سیاسي دیمقراطي شامل  واستدامتھ یحتاج أیضا
 دولة وإدارة دولة قویة كشریك.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت دراسات التعبئة الاجتماعیة، بما في ذلك في تونس، المتعلقة بالحركات الاحتجاجیة 
أنھ عندما تبقى مستویات الثقة السیاسیة منخفضة، تحدث ھذه المشاركة السیاسیة من خلال ترسیخ الدیمقراطیة. 

، قد یكون النشاط الاتحادي فعالاً لممارسة أنشطة المراقبة، ولكنھ قد یقتصر في الغالب على بیئة مماثلةفي و
فئات نخبویة من السكان أو على حمایة الحقوق السیاسیة، مما یترك فجوة لا یملؤھا المجتمع السیاسي ولا 

ومات الغربیة والمانحون الغربیون ھذه المجتمع المدني. وكما تظھر حالة تونس، لا بد من أن تستدرك الحك
 الحاجة إلى التوازن قبل أن تكوّن انطباعاً مضلِلاً بوجود مجتمع مدني "حیوي". 

وعلى نحو مماثل، على الرغم من أن منظمات المجتمع المدني یمكن أن تلعب دوراً مھماً في توثیق الظروف 
، إلا أن المجتمع المدني وحده لا یستطیع التغلب على الاجتماعیة والاقتصادیة للمساعدة على مساءلة الحكومة

المشاكل المتأصلة في السیاسات الاقتصادیة الفاشلة. فالحكومات المتعاقبة في تونس رفضت إجراء الإصلاحات 
الاقتصادیة الھیكلیة الضروریة التي كان من الممكن أن تساھم في بقاء الدیمقراطیة في تونس، ویعاني مواطنو 

لیوم من العواقب. ومن الواضح أن المجتمع المدني القوي بمفرده لا یمكنھ إنقاذ تونس من المشاكل البلاد ا
الناجمة عن ذلك، بما في ذلك الھجرة الجماعیة إلى الخارج، والتضخم المتفشي، والبطالة، بالإضافة إلى جمیع 

 المشاكل النفسیة المصاحبة. 



إن الشعور السائد لدى مجتمع  ع المدني والتحول إلى الدیمقراطیة.الحذر من الافتراضات الغربیة بشأن المجتم
المانحین والداعمین الأجانب بأن المجتمع المدني التونسي "فشل" بسبب صمتھ وموقفھ المنقسم تجاه استحواذ 

ني سعیدّ على السلطة یثیر التساؤل عما إذا كان المانحون وصناع القرار الغربیون یحاولون وضع المجتمع المد
التونسي ضمن قالب غیر مناسب. ویصر بعض مؤیدي ھذا الرأي الأكثر صراحة على أن الحماس الغربي 
لإنشاء منظمات تقوم بأنشطة التنمیة الدیمقراطیة وتعمل ضمن نموذج من تصور الغرب، مثل كتابة تقاریر 

للمشاركة المدنیة. ویشیر ھؤلاء  للمانحین تظھر أدلة على التغییر أو "التأثیر"، یھمل التطویر الشعبي الحقیقي
النقاد إلى الأشكال المتعددة للنشاط الشبابي القائمة خارج السیاسة الرسمیة والمجتمع المدني الساحلي الذي تھیمن 
علیھ النخبة (والذي یركز على الحكم)، مثل الكتابة السیاسیة على الجدران (المعروفة بالغرافیتي) والحركات 

بمظالم معینة، لإظھار أن المانحین الغربیین لم ینجحوا في دعم جوانب منتجة للمشاركة  الاجتماعیة المعنیة
 المدنیة.

فضلاً عن ذلك، فإن عدم قدرة ناشطي المجتمع المدني على تجاوز انعدام الثقة العمیق لدیھم بالإسلامیین 
حكم شامل وشفاف لا یؤدي  والسیاسیین بشكل عام، یوضح أنھ حتى وجود جمعیات عالیة الأداء تدفع باتجاه

ً إلى تغییر في ذھنیة السكان. ولا یزال من غیر الواضح ما إذا كانت ھذه المشاكل ناتجة عن محاولة  تلقائیا
الغرب إنشاء منظمات مجتمع مدني "على صورتھ الخاصة" ولیس وفقاً لمسار یتم إنشاؤه محلیاً أو على مستوى 

مع المدني تحتاج ببساطة إلى المزید من الوقت لكي تتطور. على أي القاعدة، أو ما إذا كانت منظمات المجت
حال، تسلط قصة المجتمع المدني التونسي الضوء على الفجوة بین مجتمع المانحین الغربیین والتونسیین، حتى 

إذا الأكثر "دیمقراطیة" منھم، في وجھات النظر تجاه أفعال سعیدّ. ولا بد من استیعاب ھذه الفجوة ومعالجتھا 
 أراد الغرب الاستمرار في دعم التحول إلى الدیمقراطیة في تونس.

 توصیات في مجال السیاسة العامة
، سیواجھ صانعو 2011 عاممع استمرار حالة عدم الیقین المتزایدة في تونس وتلاشي مكاسبھا الدیمقراطیة منذ 

السیاسات الأمریكیون تحدیات متزایدة لإیجاد طرق للمشاركة البناءة. بالإضافة إلى ذلك، بینما قد تتقلص مساحة 
المجتمع المدني بدرجة أكبر، سیتعین على مجتمع المانحین المھتمین بدعم التنمیة الدیمقراطیة البحث عن طرق 

 جدیدة لتوجیھ التمویل.

الصورة المختلطة حتماً التي یقدمھا ھذا البحث عن فعالیة المجتمع المدني التونسي، على المانحین،  وبالنظر إلى
وخاصة الولایات المتحدة، النظر في طرق بدیلة لدعم تونس. إن تقلیص الدعم للمجتمع المدني لا یعني التخلي 

لى إدارة بایدن استخدام مواردھا عن التونسیین أو عملیة التحول إلى الدیمقراطیة في تونس، بل یتوجب ع
) لا ترتبط واشنطن بأي قمع لحقوق الإنسان أو غیرھا من الأنشطة المناھضة 1المحدودة بشكل ھادف بحیث: (

) أن أي دعم للمجتمع المدني یعمل بالتوازي مع الإصلاحات الدیمقراطیة التكمیلیة وغیرھا من 2للدیمقراطیة؛ (
ویتم تحقیق مصالح الولایات المتحدة بشكل واضح، بما في ذلك مكافحة التطرف ) 3أشكال التنمیة المؤسسیة؛ (

العنیف وتعزیز العلاقات القویة بین الشعبین. وعلى المدى الطویل، فإن الحفاظ على الروابط بین الولایات 
ً أكثر فاعلیة، إذا وعندم ا یجدد المتحدة وتونس بناءً على ھذه المبادئ سیسمح لواشنطن بأن تكون شریكا

 التونسیون جھودھم الشعبیة للانتقال من الحكم الاستبدادي.

 بإمكان التوصیات العامة التالیة أن توجھ ھذه الاعتبارات:



كما في مجالات أخرى من التحول السیاسي في تونس،  ".88-2011معارضة أي إصلاحات لـ "مرسوم عدد 
 أمام التنمیة السلیمة للمجتمع المدني،. فقیمة وجود لم یكن بالضرورة التشریع، بل التنفیذ، الذي شكل حاجزاً 

" لضبط المجتمع المدني ھي من النقاط التي یمیل ناشطو المجتمع المدني، المنقسمون 88-2011"مرسوم عدد 
غالباً، إلى الاتفاق علیھا. وبالتالي، یجب أن یكون العنصر الأول في إصلاح العلاقة بین الولایات المتحدة 

 عم حملة المجتمع المدني للحفاظ على القانون.وتونس ھو د

في عرقلة مشروع المرسوم الذي كان من المفترض أن یستبدل "مرسوم عدد  مھمكان للضغط الأجنبي دور 
. وبالتالي، یمكن لواشنطن إثبات التزامھا تجاه ناشطي 2022"، الذي تم تسریبھ في أوائل عام 2011-88

ھمة في الوقت نفسھ في الحفاظ على قدرتھم على العمل من خلال جعل ھذا الدیمقراطیة داخل البلاد والمسا
الواقع محور تركیز رئیسي للدبلوماسیة الأمریكیة في تونس. كما أن تشجیع الشركاء الفرنسیین والأوروبیین 

ً أكبر للحملة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت تونس مرك زاً الآخرین على القیام بالمثل من شأنھ أن یعطي وزنا
إقلیمیاً مھماً لخبراء التنمیة العاملین على بلدان في شمال أفریقیا (خاصة مصر ولیبیا)، وسیؤدي الحفاظ على 

" إلى تجنب أي تضییق للمساحة التي تعمل فیھا المنظمات غیر الحكومیة الدولیة وتلك 88-2011"مرسوم عدد 
 التابعة لشمال أفریقیا.

كانت المستویات العالیة من الفساد بمثابة حاجز أمام تطویر المؤسسات  فساد.إعطاء الأولویة لبرامج مكافحة ال
الدیمقراطیة التي یمكن أن تكون في حالات أخرى شریكاً حقیقیاً للمجتمع المدني. كما یقوض الفساد الثقة داخل 

 المجتمع التونسي بصورة عامة.

-2011جتمع المدني عبر استبدال "مرسوم عدد وسواء اختارت الحكومة التونسیة الحد من الدعم الأجنبي للم
" أم لا، یتعین على صانعي السیاسات في واشنطن مواصلة البحث عن مقاربات فعالة لمكافحة الفساد. ولن 88

تكون ھذه المساعدة أمراً یصعب على الرئیس سعیدّ معارضتھ فحسب، نظراً لخطابھ الشعبوي، بل من شأنھا 
لسلطات الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني، لا سیما على المستوى المحلي. وقد أیضاً تعزیز العلاقات بین ا

. ومن من خلال شراكات بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدنيیعني ذلك تقدیم دعم ھادف للحكم الرشید 
الموازنة الأمثلة على ذلك الأنشطة التي یتعاون فیھا المجتمع المدني والمسؤولون المحلیون لتنظیم إجراءات 

التشاركیة أو إعداد "مواثیق المواطنین"، التي تعلن فیھا الحكومات على نطاق البلدیات التزامھا بتقدیم خدمات 
عالیة الجودة. ویقوم مثال آخر على دعم التدریب الداخلي لأعضاء منظمات المجتمع المدني لیعملوا بشكل 

 د.مشترك مع المسؤولین المنخرطین في جھود مكافحة الفسا

كما ذكُر سابقاً، یدرك  مواصلة دعم جھود مكافحة الإرھاب، ولكن الحذر من الانطباع الذي قد یولدّه ذلك.
ً أن الولایات المتحدة تعطي الأولویة لمكافحة التطرف العنیف،  الناشطون من المجتمع المدني التونسي تماما

لمتزایدة المتمثلة بوحشیة الشرطة ویعتقد كثیرون أن ذلك دفع واشنطن إلى غض الطرف عن المشكلة ا
والانتھاكات الأخرى لحقوق الإنسان من قبل وزارة الداخلیة. ولا یضر ذلك بالنظرة العامة إلى الولایات المتحدة 
داخل تونس فحسب، ولكنھ یقوض أیضاً عملیات التحول إلى الدیمقراطیة من خلال إضعاف مصداقیة الولایات 

إن اعتماد المجتمع المدني على الأموال الأجنبیة، بما في ذلك الأموال الأمریكیة، المتحدة. وفي الوقت نفسھ، ف
 یھدد بتقویض الثقة في منظمات المجتمع المدني.

وستتطلب استعادة الإیمان بالدیمقراطیة بین التونسیین توفیر مستوى أعلى من الثقة في كل من المجتمع المدني 
جھود دبلوماسیة عامة منسقة لمساعدة التونسیین على فھم طبیعة وأھداف  ودوافع واشنطن. على إدارة بایدن بذل

الدعم الأمریكي لقوات الأمن التونسیة بشكل أفضل، وعلى وجھ التحدید، كیف تسعى الولایات المتحدة إلى 



ن إشراك المجتمع المدني في ھذه الجھود. وقد یعني ذلك، على سبیل المثال، عقد مؤتمرات ممولة من المانحی
مع المسؤولین والناشطین والمواطنین لعرض كیفیة توافق المساعدة الأمنیة مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان 

 ومناقشتھا. وكلما زادت مشاركة المجتمع المدني في ھذه الإصلاحات، كلما زادت الثقة في تونس بشكل عام.

مع المدني التقلیدي والأسئلة التي أثارتھا الأحداث نظراً للتحدیات التي تواجھ دعم المجت التركیز على التعلیم.
الأخیرة حول فعالیتھ، یشكل تعزیز الفرص التعلیمیة للشباب التونسي أحد الأسالیب ذات المخاطر المحدودة 
لتعزیز المصالح الأمریكیة. فتعزیز الدعم للبرامج باللغة الإنكلیزیة والبرامج التي تدعم قطاع التعلیم في المناطق 

الساحلي الذي طال التنمیة الدیمقراطیة في -داخلیة في تونس یشكل خطوة باتجاه التغلب على الانقسام الداخليال
تونس. إن دعم برامج التبادل أو الفرص الأخرى للتونسیین من المجتمعات الریفیة للسفر إلى الخارج یمكن أن 

روابط جیدة مع الغرب ووجھات النظر تجاھھ. یساعد أیضاً في تنشیط الشباب من تلك المناطق مع الحفاظ على 
أخیراً، یمكن توسیع البرامج التي تجلب الصحفیین أو ناشطي حقوق الإنسان أو المسؤولین الحكومیین التونسیین 
الملتزمین ببناء مؤسسات دیمقراطیة إلى الولایات المتحدة للتعرف على العملیات المجربة والمفیدة، بما في ذلك 

ادة للزوار الدولیین"، على الرغم من محدودیة نطاق ھذه البرامج. وسیكون ذلك مفیداً خلال ھذه "برنامج القی
 الفترة التي من المرجح أن تقلل الولایات المتحدة من وجودھا داخل تونس.

على الرغم من توصل تونس و"صندوق النقد الدولي" إلى اتفاق  الاستعداد لأسوأ السیناریوھات الإنسانیة.
ملیار دولار، فإن ذلك لن یوفر سوى حلاً مؤقتاً في  1.9ستوى الموظفین بشأن حزمة قروض بقیمة على م

أفضل الأحوال للمشاكل الاقتصادیة العمیقة للبلاد. وفي غضون ذلك، یحاول المواطنون إیجاد أي طریقة تمكنھم 
لى أوروبا بالقوارب. علاوةً على إمن الھروب، بما في ذلك المخاطرة بحیاتھم لعبور البحر الأبیض المتوسط 

ذلك، إذا تم اعتماد حزمة قروض "صندوق النقد الدولي"، فإن الإصلاحات المطلوبة، بما في ذلك خفض 
الرواتب والدعم، لن تحظى بتأیید شعبي. وعلى الرغم من ھذه التحدیات، یجب على الولایات المتحدة الاستمرار 

الإصلاحات الضروریة والمشاركة في أي  باتجاهالدولي" للضغط  في استخدام نفوذھا داخل "صندوق النقد
مساعدة فنیة ضروریة لتنفیذھا، بشرط أن توافق الحكومة التونسیة في النھایة على تنفیذھا. وفي غضون ذلك، 
فإن الاضطرابات المتزایدة الناجمة عن تدھور الأوضاع الاقتصادیة العالمیة على خلفیة انعدام الأمن الغذائي 
المتزاید أصلاً ستتطلب من واشنطن أن تكون یقظة ومستعدة لتحویل بعض دعمھا الاقتصادي الحالي إلى المزید 

 من المساعدات الإنسانیة السریعة إذا ساء الوضع.

 

 

 المؤلف
. وھي مؤلفة كتاب "إدارة الانتقال: 2023–2022"زمیلة سوریف" في معھد واشنطن لعام  سابینا ھینبرج

) وعملت محاضرة في 2020لى بعد الانتفاضة في تونس ولیبیا" ("مطبعة جامعة كامبریدج"، المرحلة الأو
 "كلیة الخدمة الدولیة" بـ "الجامعة الأمریكیة".

 


